دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 186
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

        كان كلامنا المتقدم في بيان النسبة بين الأحكام الأولية ولا ضرر وقلنا إننا نجمع بين الأحكام الأولية ولا ضرر بحمل لا ضرر على الفعلية والأحكام الأولية على الاقتضاء فإذا تصادقا وتطابقا في موضوع واحد لا ضرر مع الحكم الثابت للموضوع بعنوانه الأولي يكون الجمع بين لا ضرر والحكم الثابت للموضوع بعنوانه الأولي بحمل الحكم على مرتبة الاقتضاء وبحمل لا ضرر على مرتبة الفعلية ولذا عندنا الصوم واجب والوجوب ثابت للصوم لكن الصوم إذا كان ضرريًا فيصبح وجوب الصوم اقتضائيًا ولا ضرر له الفعلية وهكذا الكلام في وجوب الوضوء وسائر الأحكام الأخرى .

    طيب ؛ إلاّ إذا كان الدليل الدال على الحكم أو الثابت للموضوع ، الحكم الثابت للموضوع بعنوانه الأولي استظهرنا منه الفعلية الدائمة والمطلقة فإنه حينئذ لا نجعل لا ضرر فعليًا ونقول إنّ ذلك الحكم اقتضائي فوجوب انقاذ المعصوم ع ثابت ولكنّ هذا الحكم له فعلية مطلقة فحديث لا ضرر لا يرفع فعليته بحيث يكون وجوب الانقاذ للمعصوم اقتضائيًا كوجوب الصلاة أو وجوب الوضوء ولذا قال الآخوند نعم ربما يعكس الأمر فيما إذا أُحرز بوجه معتبر أنّ الحكم في المورد ليس بنحو الاقتضاء بل بنحو العلية التامة فما نستطيع للحكم الثابت بالعنوان الأولي أن نجعل لا ضرر رافعًا لفعليته ثم قال رحمه الله وفي الجملة فالحكم الثابت بعنوان أولي على نحويين تارة يكون بنحو الفعلية المطلقة كما مثلنا بإنقاذ المعصوم أو فعليته مطلقة بالإضافة إلى عارض دون عارض آخر ، أش مثلنا به ؟ قلنا حرمة شرب الخمر له فعلية الحرمة بس إلى شنهوا ؟ الحرمة راح ترتفع هذه الحرمة أو ترتفع فعلية الحرمة إذا كان الخمر دواء لداء مهلك فنقول إنّ لا ضرر رافعًا لفعلية الحرمة الثابتة للخمر إذا كان الخمر دواء لعلة مهلكة ولذلك يقول ثم قال كذلك أيضًا إذا كان لدينا دليل يمثل نصًّا لإثبات الحكم الشرعي وكان دليل لا ضرر الثابت مثلاً في المقام أو دليل الحكم الثانوي يمثل ظهورًا فمن المعلوم يقول بأننا نقدم ما فيه النص على ما له الظهور ولا يكون ما له الظهور رافعًا لدلالة النص بل يكون ما فيه النص هو الذي له الفعلية وما له الظهور يكون له الاقتضاء ، ما هو مثلنا لذلك ؟ بالصلاة قلنا إنّ الدليل أو النصوص الدالة على عدم سقوط الصلاة بحال ، هذه النصوص ماذا ؟ نعم لهات فعلية فلو فرضنا أنّ الإنسان وصل به المرض إلى مقام الأذية مثلاً أو الحرج لا نستطيع أن نقول بأنّ دليل لا حرج رافعًا لفعلية إطلاق أو عموم وجوب الصلاة على كل حال - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ما المانع أن يقدم ما دام أك ظهور وهو في الفرض أنه الثانوي فما أك مانع يعني) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، يقولون دليل النص أقوى ، يصير تعارض بين الدليلين ودائمًا في التعارض بين الدليلين يقدم النص على ما له الظهور - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( رتبة الثانوي عادة مقدمة يعني غض النظر عن وجه الدلالة .......... ) وأجاب الشيخ  حسين – إذا كان كلاهما له ملاك هاهنا يعني يصير إذا قلنا أنه يوجد تزاحم بين الدليلين فواضح أننا نقدم الأهم ملاكًا وإذا قلنا يتعارضان هذا دليل النص مع دليل ماذا ؟ الظاهر فمن الواضح أيضًا أننا نحن نقدم ما هو الأقوى - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( .... الدليل الثانوي حاكم حتى لو فرضناه ظاهرًا حتى لو فرضناه ظهور ولذلك أصل وسيكون رافع لموضوع ذاك والظهور.. ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا عاد إذا قبلنا بكلام الشيخ الأنصاري بأنّ الدليل الثانوي يكون حاكمًا على الحكم الثابت للموضوع بعنوانه الأولي أما الشيخ الآخوند يقول بأنّ الدليل الثانوي ليس له نظر إلى الحكم الثابت للموضوع بعنوانه الأولي فإذا لم نثبت أنه ناظر كيف تكون حكومة ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( زين ، فأيهما المقدم الآن وجوب الصلاة أو الحرج . ) وأجاب الشيخ  حسين – النص الذي يقول وجوب الصلاة ، هذا مثال يعني أنا أوردته في الأمس مثالاً - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( الواقع العملي بالنسبة للصلاة نرى أنّ الحرج هو المقدم دليل الحرج لماذا ؟ لأنّ مثلاً من لا يستطيع الصلاة واقفًا الحرج لا يجعله  ) وأجاب الشيخ  حسين – الكلام على سقوط الصلاة رأسًا مش الكلام على أنه يأتي بالصلاة الانتقال من حالة إلى حالة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( فيمكن أنه نقدم الحرج في كل مرتبة من وجوبات الصلاة يعني نصور مثلاً وجوب الصلاة منحل إلى وجوبات الصلاة قائمة أو الصلاة مثلاً قاعدة ) وأجاب الشيخ  حسين – أنا أتكلم لك في سقوط الصلاة من رأس - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( إذن لو فرضنا كلاهما نصين على أي أساس إذن كان الملاك .. ) وأجاب الشيخ  حسين – يتعارضان يصير ، متعارضان فإما أن يكون كل منهما له ملاك فيصبحان من المتزاحمين كما سوف يأتينا ونقدم الأهم ملاكًا أو نعلم بوجود ملاك لأحدهما ، تعارض نرجع إلى قواعد التعارض أما التساقط أو التخيير - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ..... الدليل الثانوي فقط في حالة أن يكون الدليل الأولي ظاهر والدليل الثانوي .... ما كان .. ) وأجاب الشيخ  حسين – نحن نقول دائمًا الدليل الثانوي يتقدم على الدليل الأولي لأنه شنهوا ؟ له فعلية مطلقة والدليل الأولي شيصير ؟ له مرتبة اقتضاء ، هذا قاله الآخوند إلاّ إذا استكشفنا أنّ الدليل الأول له فعلية مطلقة على كل حال كوجوب انقاذ المعصوم ع فإنه أُذن يتقدم الحكم الثابت للموضوع بعنوانه الأولي الانقاذ يعني وجوب الانقاذ يصير مقدم على لا ضرر أو لا حرج أو لا عسر  يتقدم ، هذا قلنا كذا أو أيضًا يتقدم يعني وأيضًا يتقدم إذا كان دليل الحكم الأولي يمثل نصًّا مش إطلاق أو عموم ظهور حتى يكون مثلاً شنهوا ؟ الدليل الحكم الثانوي أيضًا ظهور مع ظهور فيكون رافعًا دليل الحكم الثانوي لفعلية الحكم الأولي إذا كان دليل الحكم الأولي نص ودليل الحكم الثانوي ظهور يقدم النص - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( الآن خرجنا عن الملاك ، الملاك في ........ ليس هو الظهور والنصية إنما هو الفعلي والاقتضائي فشنهوا الدليل على الرفض بأنّ النص دائمًا يدل على أنّ هذا فعليته .....  ) وأجاب الشيخ  حسين – واضح أنّ هنا تعارض بين دليل الحكم الأولي وبين دليل الحكم الثانوي الذي يقول لا عسر ولا حرج ولا ضرر يتعارضان في هذا المورد وأحدهما نص والآخر ظاهر وكلما تعارض النص مع الظهور قدم النص على القاعدة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – وين المورد الذي ما التزمنا فيه - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( يعني هذا ما التزمت ، الآن إذا فرضنا أن الدليل الأولي نص والثاني نص إذن مقتضى التعارض أن يتساقطا لا أن نقدم الدليل الثاني  ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا قلنا مقتضى أنّ التعارض نحن ما قلنا ما غيرنا ، قلنا إذا كان كلاهما نص لابد أن نرجع إلى قواعد التعارض إلاّ إذا رأينا أنّ أحدهما كلاهما فيه ملاك أهم فيصبح من المتزاحمين ويقدم الأهم ملاكًا قلنا يرجع إلى التعارض إذا كان كلاهما ، طيب ؛ ولذلك يقول هذا قال تارة يكون بنحو الفعلية مطلقة أو بالإضافة إلى عارض دون عارض ، شوفوا هنا ؟ تكملة للكلام بدلالة اللا يجوز الإغماض عنها بسبب دليل حكم العارض المخالف له يعني في دليل مثلاً حرمة الخمر الذي نحن جئنا بها ماذا قلنا ؟ الخمر حرام إلاّ إذا كان شربه يمثل دواءً لداءٍ مهلك فبالإضافة إلى هذا العارض وهو الداء المهلك ارتفعت فعلية الحرمة أصبحت ماذا ؟ الحرمة اقتضائية فيقدم دليل ذاك العنوان الثانوي على دليل ماذا ؟ الحكم الأولي الذي يثبت الحرمة ثم قال وأخرى يكون على نحو لو كانت هناك دلالة للزم الإغماض عن هذه الدلالة بسببه عرفًا حيث كان اجتماعهما في المورد ، اجتماع الحكم الثانوي والحكم الأولي على أنه بمجرد المقتضي وأنّ العارض مانع فعلي ولو لم نقل بحكومة دليل العارض على دليل المعروض إذا صح التعبير ، اشلون أخرى يعني وتارة أخرى نقول أنه حتى إذا وجدت دلالة عندنا حكم له دلالة على وجوب هذا الحكم لكن يلزم عندنا ماذا ؟ الإغماض عن هذه الدلالة بسبب الإغماض عن دلالة الوجوب لهذا الحكم بسببه ، بسبب أي شيء ؟ بسبب دليل الحكم العارض حيث كان هذا الاجتماع قرينة على أنه بمجرد المقتضي هذا الحكم الذي بسبب العارض مثّل مرتبة الاقتضاء مو الفعلية وأنّ العارض أو منع عن الفعلية أو مانع فعلي لماذا مانع فعلي أو منع عن الفعلية ؟ مثل ما مثلنا إما أنّ أحدهما نص والآخر ظاهر أو لوجود مثلاً مرجح من المرجحات جعل أحد الدليلين ماذا ؟ يتقدم على الدليل الآخر بل حتى لو لم نقل نقول مثلاً مرتبة الظهور لأحد الدليلين أقوى من مرتبة الظهور للآخر ، طيب ؛ انتبهوا ؛ مرة نقول إنّ دليل لا ضرر يتقدم على دليل الحكم الثابت للموضوع بعنوانه الأولي ويكون لا ضرر رافعًا لفعلية الحكم الأولي ومرة نقول لا ضرر حاكمًا باعتبار أنه حاكم يعني ناظر إلى موضوع الحكم الأولي مثل ما مثلنا عندنا حرمة الربا شنهوا ؟ مطلقة لما نقول لا ربا بين الوالد وولده في الحقيقة شنهوا ؟ كان لا ربا ناظرًا لدليل الإطلاق الموجود في حرمة الربا ومضيقًا لسعة ذلك الإطلاق مثلاً لو أجرينا الاستصحاب في مورد نحن يجب علينا الطهارة للإتيان بالصلاة ولا يجوز أن ندخل الصلاة إلاّ بطهارة ولكن دليل لاستصحاب وسع في وجوب موضوع الطهارة فنقول هذا له حكومة على ذلك الموضوع يعني وسّع في دائرة موضوع وجوب الطهارة وجعل المشكوك طاهرًا يقول شوف نحن الآن لاحظنا حالتين مختلفتين كما رأينا مرة قدمنا الدليل الدال على الحكم الثابت بالعنوان الثانوي ويمكن في بعض الأدلة الثابتة للعنوان الثانوي مثل لا ضرر مثل لا حرج تصير ناظرة لدليل الحكم الثابت للموضوع بعنوانه الأولي ممكن في بعض الأحيان بس لاحظنا أننا في بعض الأحيان الأخرى قدمنا الدليل الدال على ثبوت الحكم بعنوانه الأولي على الحكم الثابت بالعنوان الثانوي لماذا قدمناه ؟ لأنه له فعلية في الحقيقة مطلقة وذاك له اقتضاء فنحن مش كما قال الشيخ رحمه الله أنه دائمًا نحن نقدم أحد الدليلين على الدليل الآخر بالحكومة ، لا ، قد تكون هناك حكومة وحتى لو لم نَقُلْ بالحكومة مع ذلك يتقدم أحد الدليلين على الآخر لأنّ أحدهما له فعلية والآخر له مرتبة الاقتضاء فسواءً أوردنا كلام الشيخ الذي قد يصح في بعض الموارد أو لم نرتضي كلام الشيخ كما رأينا أننا نحن نقدم - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( بل حتى على مبنى الشيخ الآن لأنّ مثلاً هو لو فرضنا الآن حرمة مثلاً حياة النبي ص قد يدعى أنّ دليل لا ضرر ليس ناظرًا إلى مثل هذا ..... ) وأجاب الشيخ  حسين – ولذلك الشيخ يقول يقدم ذاك الدليل مش بالحكومة يعني ترتأِ رأي الآخوند ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( لا ، ............بالاقتضاء والفعلية لذلك ..... فقط يكفينا أن يكون ذلك الدليل حاكمًا على هذا الدليل فما دام أنه ليس بحاكم ...... ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، يقول أنّ ، نحن شالضابطة لتقدم أحد الدليلين على الآخر  أما عندنا ماذا ؟ يعني قرينة من تخصيص من تقييد للحكومة أو ورود أو المصطلح الذي جابه الآخوند أنّ أحد الدليلين له فعلية مطلقة والآخر له ماذا ؟ مرتبة الاقتضاء حتى يحل إشكال أنه أحد الدليلين يتقدم على الآخر مع أنّ ماذا ؟ ليس كما قال الشيخ أنّ الدليل المقدم هو حاكم باعتباره ناظر إلى موضوع حكم الدليل الآخر سعة أو ضيقًا ، لا ، قد لا يكون ناظرًا إلى مدلوله ومع ذلك نقول بتقدمه ، طيب ؛ ثم قال رحمه الله وقد انقدح من خلال مطاوي وثنايا الكلام المتقدم الذي أوردناه من أنّ الدليل الثابت للحكم أو المثبت للحكم بالعنوان الثانوي مع الدليل المثبت للحكم الثابت للموضوع بالعنوان الأولي يختلفان فتارة يتقدم أحدهما على الآخر باعتبار أنّ أحدهما له فعلية مطلقة وأخرى يتقدم باعتباره نص انقدح من خلال يعني ما عندنا ، شنريد الذي نقول ؟ يعني في هذا الكلام الذي أوردناه إنّ الضابطة هي الفعلية وعدم الفعلية لأحد الحكمين لأنّ ما ارتأينا ما جبنا شيء ما قلنا حكومة حتى تصير عندنا قاعدة ما دام أحد الدليلين حاكمًا على الآخر فهو مقدم بالحكومة ، انقدح بهذا البحث حال توارث دليلي العارضين ، نحن كان دليل أولي مع دليل ثانوي ، نحن الآن في الدليلين الثانويين كلاهما ثانوي كدليل نفي العسر ودليل نفي الضرر مثلاً الذي أمس أوردنا المثال الذي قلت أنا أريد شنهوا ؟ أحفر بئرًا في داري وأعلم بأنه مثلاً ماذا ؟ يتضرر جاري فأيهما لا يقدم ؟ دليل نفي العسر أو دليل نفي الضرر ، هاهنا أو أنا مثلاً أتضرر بشرب التدخين لكن ترك التدخين مثلاً عليّ عسر وحرج فأي الدليلين يقدم بالنسبة لي ؟ فيقول شيخنا الأنصاري هاهنا المسألة لها نظرتان مختلفتان فإنْ كان الدليلان من باب التعارض يعين نعلم بوجود أحد الملاكين لأحد الدليلين فما هو نجري قواعد التعارض ومعناه أنّ الدليلين المتعارضين يتساقطان ونرجع إلى الأصول العملية وإنْ كنا نعلم بوجود تزاحم وإنْ كنا نعلم بوجود تزاحم فنرجع إلى شنهوا ؟ قواعد التزاحم التي بموجبها نقدم الأهم ملاكًا ، طيب ؛ ولذلك يقال فيعامل معهما مع الدليلين الثانويين معاملة المتعارضين إذا علمنا بوجود أحد الملاكين لأحد الدليلين لو لم يكن من باب تزاحم المقتضيين لأنّ كل دليل مقتضي لإثبات ماذا ؟ الحكم لمدلوله وإلاّ فيقدم ما كان مقتضيه أقوى وإنْ كان دليل الآخر أرجح وأولى ، مثال الذي نطبقه الذي نحن أوردناه  ،لو فرضنا أنّ الدليلين كلاهما دللا مثلاً ماذا ؟ أحدهما دلل على دليل ثانوي ، دللا على وجوب حفظ المعصوم ودليل ثانوي مثلاً ماذا ؟ دلل على وجوب حفظ المؤمن مثلاً فإذا قلنا أنه ماذا ؟ من باب التزاحم فيقدم الأهم ملاكًا والأهم ملاكًا حفظ المعصوم ولو كان الدليل الدال على حفظ المعصوم أضعف دلالته من دلالة الدليل الدال على وجوب حفظ المؤمن ، هذا مثال يعني ، طيب ؛ وإلاّ فيقدم ما كان مقتضيه أقوى وإنْ كان دليل الآخر أرجح وأولى ثم قال ولا يبعد نفي البعد هاهنا لماذا ؟ ولا يبعد أنه دائمًا في تعارض الدليلين الثانويين دائمًا يكون من باب التزاحم و لا يبعد أنّ الغالب في توارد العرضين أن يكون من باب التزاحم بثبوت المقتضي فيهما مع تواردهما لا من باب التعارض باعتبار أنّ المقتضي لا يثبت في أحدهما كما لا يخفى ، هذا الكلام الذي أوردناه الآن المتقدم في تعارض الدليلين ، الدليل الدال على الحكم بالعنوان الثانوي مع الدليل الدال على الحكم بالعنوان الأولي أو في تعارض الدليلين الثانويين وقد اتضح ما يريد أن يقوله الآخوند في البين أنه دائمًا إذا كان دليل ثانوي مع دليل أولي يقدم الدليل الثانوي باعتبار له فعلية مطلقة وذاك شنهوا ؟ اقتضاء وقد يُعكس الأمر لو رأينا ما يدلل على ذلك أما بالنسبة بين الدليلين الثانويين فإنْ كان من باب للتعارض يتساقطان أو التخيير إذا قلنا بقواعد التخيير وإذا كان تزاحم فيقدم الأهم ملاكًا وأما لو تعارض – هذا بحث آخر – في تعارض ضرر مع ضرر آخر الذي يطلق عليه الفقهاء الأصوليون تعارض الضررين وأما لو تعارض ضرر مع آخر فمجمل القول فيه أنّ الدوران إنْ كان بين ضرر شخص واحد أو اثنين فلا مسرح إلاّ لاختيار أقل الضررين لو كان وإلاّ فهو بالاختيار ، شوف : مرة أنا يطلب منِّي الظالم إني أقتل هذا المؤمن أو أسلب ماله مثلاً ومرة أخرى ماذا ؟ ضررين يقع بين شخصين إني مثلاً أسلب مال هذا أو أقتل ذاك شخص واحد ، مرة شخص واحد أو شخصين لا فرق ، واضح الآخوند شيقول ؟  يقول إنه في حال تساوي الضررين اللذين سيقعان على شخصين هذا شنهوا ؟ يكون الإنسان بالاختيار أما في حال كون أحد الضررين أخف وطأة فالمرجح أيهما ؟ المرجح الأقل فدائمًا في باب تعارض الضررين يقول الآخوند إنّ الدوران إنْ كان بين ضرر شخص واحد هذا الضرر مثلاً عليّ ، أنا يطلب منِّي الظالم شيئين فِيَّ أنا طلب منِيِّ وأنا أتضرر بأحدهما أكثر من الآخر فاختار أقلهما ضررًا أو بين اثنين آخذ هذا غصبًا مثلاً أو أطلق النار على ذلك فواضح أنِّي آخذ هذا يعني لأنجو ولذلك يقول فلا مسرح إلاّ اختيار أقلهما لو كان وإلاّ يعني غنْ تساويا الضرران فحينئذ الاختيار وأما لو كان الضرر يدور بين ضرر نفسه وضرر غيره ، طيب ؛ الأظهر عدم لزوم تحمله الضرر ، اشلون نمثل هذا ؟ إذا كان يدور الضرر بين ضرر نفسه وضرر غيره ، نفس المثال الذي أوردناه فيما تقدم لو أنني أردت أن أحفر بئرًا في بيتي وعدم حفري للبئر يوجب الضرر لي ولكن حفري للبئر سيوجب الإضرار بجاري فهذه الحالة أيهما يقدم ؟ واضح يقول إنّ الحديث لا ضرر ، النبي ص عندما قال لا ضرر ولا ضرار إنما قال ذلك امتنان منَّة ومن الواضح أنّ المنة ماذا ؟ بالشخص نفسه فأنا ما بعَد أرفع الضرر الواقع على غيري ، الضرر الواقع عليّ مِنّةً ، فإنّ نفيه يكون للمنة على الأمة ولا منة على تحمل الضرر لدفعه عن الآخر وإنْ كان هذا الضرر الذي سيدفع عن الآخر سيكون أكثر ، مثل راح يتضرر هو أكثر أو قال لي مثلاً ادفع مالك ، أنت مثلاً لاحظ اشلون ؟ خلنا نجيب هذا المثال هذا أولى من المثال الذي أعطيناه فيما تقدم ، قال لي ادفع ألف ريال وإلاّ سأقتل ذلك المؤمن ، هل يجب عليّ أن أدفع ذلك المال لأحفظ ذلك المؤمن ؟ لا يجب عليّ ،  لا يجب عليّ لدفع ذلك الضرر الواقع عن ذلك المؤمن أنْ أدفع المال لأتضرر أنا ، يجب عليّ ؟ كلام في وجوب تعارض الضررين - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( هذا ضرر مالي وهذا ضرر نفسي  ) وأجاب الشيخ  حسين – إي ، بس هذا منِّي أو قال لي مثلاً شنهوا ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – مع ذلك لا يجب حتى لو كان قتله لا يجب عليّ أن مثلاً ماذا ؟ أن أدفع المال له لأتضرر أنا ليحفظ هو ، ما يجب اللهم إلاّ إن يقال – هذا الاحتمال احتمله الشيخ الأعظم – أنّ لا ضرر ليس بناظر إلى شنهوا ؟ إلى الشخص وحده لنقول بأنّ لا ضرر بالنسبة للشخص وإنما لا ضرر بالنسبة للأمة ككل ، الأمة أُخذت موضوع لحديث لا ضرر فدائمًا إذا تعارض ضرران فألاحظ مثلاً ما هو الأهم والأعظم في ملاكه سواءً في نفسه أو في غيره فلو كان مثلاً راح يتضرر بدفع المال لكن يسلم جناب الشيخ ندفع المال لسلامته بناءًا على هذا الفهم من حديث لا ضرر ، طبعًا ؛ إذا ارتأينا ذلك ، للكلام تتمة يأتي الكلام عليه إنْ شاء الله .

     وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

